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Résumé en français

Saisi  d'un appel  contre un jugement prononçant la résiliation d'un bail  commercial  pour défaut de
paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine le droit applicable à une relation locative
n'ayant pas atteint la durée requise pour l'application du statut protecteur. Le tribunal de commerce
avait accueilli la demande du bailleur et ordonné l'expulsion du preneur. L'appelant contestait le défaut
de paiement en se fondant sur une preuve testimoniale et soulevait l'irrégularité de la sommation de
payer au regard du délai de préavis prévu par la loi 49-16. La cour retient que le statut spécial des baux
commerciaux est inapplicable dès lors que la condition de durée d'occupation n'est pas remplie,  le
contrat demeurant ainsi soumis au seul droit commun des obligations. Par conséquent, elle juge que le
délai de quinze jours accordé au preneur pour s'acquitter de sa dette est suffisant. La cour écarte en
outre la preuve par témoins du paiement, au motif que les dépositions sont imprécises et ne sauraient
prévaloir contre les stipulations d'un contrat de bail écrit, lequel ne peut être combattu que par une
preuve littérale. Le jugement entrepris est confirmé en toutes ses dispositions.
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Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

ف الشل :

بناءا عل المقال الاستئناف الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ02/08/2024 يستأنف
بمقتضاه الحم رقم 7993 الصادر عن المحمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/07/2024 ف الملف عدد 3648/8219/2024
والذي قض ف الشل بقبول الطلب وف الموضوع بأداء المدع عليه سفيان (ح.) لفائدة المدعين مبلغ واحد وخمسين ألف درهم
{51.000 درهم} عن واجبات الراء المحل التجاري الائن بدوار الدعيجات جماعة مولاي عبد اله دائرة الجديدة خلال المدة من
1/9/2022 إل متم يناير 2024 بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم، وأدائه لهم تعويضا عن المطل ف حدود مبلغ خمسمائة درهم
{500 درهــم} وتحديــد مــدة الإكــراه البــدن فــ الأدنــ بخصــوص الأداء، والحــم بالمصادقــة علــ الإنــذار المبلــغ للمــدع عليــه بتــاريخ
06/02/2024 وبإفراغ المدع عليه ومن يقوم مقامه من المحل التجاري الائن بدوار الدعيجات جماعة مولاي عبد اله دائرة الجديدة،

وبتحميل المدع عليه المصاريف، وبرفض باق الطلبات.

حيث إن الحم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 18/07/2024 حسب الثابت من ط التبليغ و استأنفه بتاريخ 02/08/2024 أي داخل
. الأجل القانون

وحيث إن المقال الاستئناف قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شلا .

و ف الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحم المستأنف أن السادة ورثة إسماعيل (ف.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال افتتاح مسجل ومؤداة عنه
عليه يشغل منهم عل مة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/03/2024 عرضوا من خلاله أن المدعتابة ضبط المحالرسوم القضائية ب
وجه الراء المحل التجاري الائن بدوار الدعيجات جماعة مولاي عبد اله لاستغلاله ف نشاط الحدادة والتلحيم بسومة كرائية قدرها
3000 درهم، وأنه لم يؤد لهم واجبات الراء عن المدة من 1/9/2022 إل متم يناير 2024 ليتخلد بذمته ما مجموعه 51.000,00 درهم،
ورغم إنذاره من قبلهم من أجل أداء المبلغ المذكور وإمهاله 15 يوما إلا أنه لم يحرك ساكنا مما يحقق المطل ف حقه ويتعين إفراغه.
والتمس الحم عل المدع عليه بأداء واجبات الراء المحل التجاري الائن بدوار الدعيجات جماعة مولاي عبد اله عن المدة من
1/9/2022 إل متم يناير 2024 بسومة كرائية شهرية قدرها 3000 درهم بما مجموعه 51.000,00 درهم، وأدائه لفائدتهم تعويضا عن
المطل محددا ف مبلغ 5000 درهم، وبفسخ العلاقة الرائية بين الطرفين وإفراغه من المحل التجاري المذكور هو ومن يقوم مقامه أو
بإذنه ، وشمول الحم بالنفاذ المعجل، وتحديد مدة الإكراه البدن ف الأقص، وتحميل المدع عليه الصائر، مع جميع ما يترتب عن ذلك

قانونا.

وبناءا عل الوثائق المرفقة بالطلب وه عقد الراء، نسخة من الإنذار، محضر تبليغ الإنذار، وصورة من إراثة.

وبناء عل جواب المدع عليه بواسطة دفاعه الذي أوضح أن المقال لا يتضمن عنوان المدعين خلافا للفصل 32 من ق م م، ذلك أن
مركز مولاي عبد اله جد شاسع ، وأنهم زعموا ف مستهل الوقائع بأنه لم يؤد واجبات الراء عن المدة من 01/09/2022 ال غاية متم
يناير 2024، وهو زعم لا أساس له من الصحة عل اعتبار أن الورثة يريدون الاغتناء عل حسابه بمطالبته بواجبات منذ تحرير العقد بينه
وبين مورثهم، وأنه لو كان بالفعل مورثهم دائن له لان موضوع مطالبة قضائية قبل وفاته، وأن الإنذار الموجه له لم يتضمن البيانات
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الضرورية كعنوان الجهة المدعية، والمدة الحقيقة للمبالغ الت لم تؤدى من طرفه وأن مزاعم المدعين غير حقيقية وتفندها شهادة
راء للمرحوم إسماعيل (ف.) وبعده ورثته فل منتظم واجبات الالشاهدين اللذان يؤكدان بأن المحل مستغل من طرفه ويؤدي بش
شخص ابنه المهدي (ف.) ال غاية فبراير 2024 ، والتمس الحم أساسا برفض الطلب إن كان مقبولا شلا. واحتياطيا الأمر بإجراء

بحث مع الاستماع ال الشهود، وأرفق المذكرة بإشهادين مصادق عليهما.

وبناءا عل الحم التمهيدي والقاض بإجراء بحث وفق المدون بمحضر الجلسة .

وبناءا عل تعقيب المدعين بواسطة دفاعهم و الذين أوضحوا أنهم يؤكدون مقالهم جملة وتفصيلا، وأن المحمة تأكد لها من خلال
البحث المجرى أن ادعاءات المدع عليه غير صحيحة. إذ أكد بأنه يؤدي يدا بيد مبلغ 2500 درهم خلال المدة السابقة لوفاة مورثهم وبعد
وفاته لأحد ورثته والحال أن السومة الرائية بعقد الراء ه 3000 درهم لا أقل ، ثم إن الشاهدين اللذين أحضرهما المدع عليه لم يؤكد
أي أحد منهما بأن مناولة لواجبات الراء تمت أمامه بل أكدا عدم حضورهما لما يدعيه المدع عليه مما يجعل ادعاءاته غير صادقة
بالمرة ، وأن المطل محقق ف النازلة ما دام المدع عليه لم يسع من جانبه ال إيداع المبالغ المطلوبة أو حت المبالغ الناقصة بادعائه
أو الفترات الت تقاعس عن أدائه بادعائه الأمر الذي يجعل الطلب ف محله ويتعين الحم وفقه ، والتمس الحم وفق مقالهم والملتمسات

الواردة به. مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

وبناءا عل تعقيب المدع عليه بواسطة دفاعه والذي أكد فيه أن الورثة يريدون الاغتناء عل حسابه بمطالبته بواجبات منذ تحرير العقد
بينه وبين مورثهم، وأنه لو كان بالفعل مورثهم دائن له لان موضوع مطالبة قضائية قبل وفاته وما يؤكد ذلك نف نائب المدعين وجود
خصام بين مورثهم وبينه ، وتارة أخرى صرح نائب المدعين بونه طالبه مورثهم بمبلغ 40000 درهم كمجموع واجبات الراء المتخلذة
لديه وهو مبلغ لا يضاه الحقيقة عل اعتبار أن ذلك المبلغ أكثر من مدة الشهور الت تدخل ف الخانة الت قيد حياته وأن مزاعم
المدعين غير حقيقية وتفندها شهادة الشاهدين اللذان صرحا وبل تلقائية كون أن المحل مستغل من طرفه ويؤدي بشل منتظم واجبات
الراء للمرحوم إسماعيل (ف.) إل غاية فبراير 2024 ، وأنه كانت معاملته مبنية عل الثقة جعلته يبرم عقد صوري مع المرحوم حدد من
خلاله مبلغ 2500 درهم وعقد متوب الا أنه وبمجرد توصله بالإنذار قام بإجراءات عرض عين للمبالغ المتخلذة بذمته وه الت صرح
بها وه عن المدة 1/3/2024 ال 30/04/2024 بما مجموعه 6000 درهم ، والتمس الحم أساسا بعدم قبول الدعوى شلا واحتياطيا

.م برفض الطلب ، وأرفق التعقيب بصورة طلب عرض وايداع، وصورة محضر تعذر عرض عينالح

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحم المطعون فيه استأنفه الطاعن وجاء ف أسباب استئنافه أن المحمة الابتدائية عللت
حمها بأن المستأنف لم ين يؤدي سوى مبلغ 2500 درهم للشهر رغم أن السومة الرائية 3000 درهم ومع ذلك حمت عليه بمجموع
المبالغ والمحددة منذ ابرام العقد الشء الذي جعل التعليل ناقصا ومعرضا للطعن بالاستئناف لون الفصل 292 من قانون الالتزامات
والعقود أعط للمري الحق ف الفسخ ف حالة عدم الأداء الا أن المستأنف كان يؤدي الواجبات بشل منتظم وعل اعتبار أن الورثة
يريدون الاغتناء عل حسابه بمطالبته بواجبات منذ تحرير العقد بينه وبين مورثهم، وأنه لو كان بالفعل مورثهم دائن له لان موضوع
مطالبة قضائية قبل وفاته، كما أن نائب المستأنف عليهم صرح بجلسة البحث بون المستأنف طالبه مورثهم بمبلغ 40000 درهم
كمجموع واجبات الراء المتخلذة لدى المستأنف وهو مبلغ لا يضاه الحقيقة عل اعتبار أن ذلك المبلغ أكثر من مدة الشهور الت تدخل
ف الخانة الت قيد حياته ، هذا من جهة ومن جهة ثانية فالقانون الذي ينبغ اعتماده وتطبيقه ف نازلة الحال هو قانون 49.16 المتعلق
براء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناع أو الحرف وليس القانون المدن أو قوانين أخرى ، عل اعتبار
أن النزاع تجاري محض وأن الخاص يقيد العام ، وأن المحمة تحاشت التطرق ال شهادة الشاهدين اللذان أكدا بأن المحل مستغل من
طرفه ويؤدي بشل منتظم واجبات الراء للمرحوم إسماعيل (ف.) وبعده ورثته ف شخص ابنه المهدي (ف.) ال غاية فبراير 2024 ،
ليون حمها معللا تعليلا ناقصا ومعرضا للطعن وأن المحمة الابتدائية اعتمدت ف تعليلها عل الشق الأول دون الثان من المادة 26
من قانون 49.16 المتعلق براء العقارات أو المحلات المخصصة للاستعمال التجاري أو الصناع أو الحرف أن أجل الإنذار للإفراغ هو
3 أشهر وليس 15 يوم وهو الشء الذي جعله يقوم بإجراءات العرض العين للمبالغ المتخلدة بذمته والمحددة ف 6000 درهم عن المدة
من 01/03/2024 ال 30/04/2024 ليخرج بذلك من حالة المطل ، ويستغل الأثر الناشر للاستئناف ويلتمس الأمر بإجراء بحث جديد مع
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الطرفين شخصيا والشاهدين بونه يؤدي الواجبات الرائية بشل منتظم، والحم بعد ذلك بإلغاء الحم الابتدائ والحم تصديا برفض
الطلب ، ملتمسا قبول الاستئناف شلا واحتياطيا اعتباره موضوعا وبإلغاء الحم المستأنف والأمر بإجراء بحث مع الطرفين شخصيا
م الابتدائم تصديا بعد ذلك برفض الطلب وتحميل المستأنف عليهم كافة المصاريف ، وأرفق المقال بنسخة من الحوالشاهدين والح

.وما يفيد التبليغ ومحضر إيداع عرض عين

وبناءا عل المذكرة الجوابية المدل بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة نائبهم والذين أوضحوا أن الحم المستأنف جاء ف مركزه
ومعللا بما يف للقول بما ذهب إليه الحم من أداء وفسخ للعلاقة الرائية ، والمحمة مصدرة الحم المستأنف أجرت بحثا تأكد معه
بأن المستأنف ادع أداء الوجيبة الرائية وبسومة اقل من المشار اليها بالعقد ولا بالإنذار ولم يدل بحجة عن ذلك، كما أن الشاهدين
اللذين احضرهما لم يقل أي احد منهم بما يؤكد تحقق الأداء فلا يعرف احدهما المدة ولا السومة مما يون معه الحم ف محله ،

ملتمسين تأييد الحم المستأنف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناءا عل إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 10/10/2024 حضر نائب المستأنف عليهم وتخلف نائب المستأنف رغم التوصل فتقرر
حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2024 .

محمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .

وحيث إنه وبالرجوع ال الملف الابتدائ تبين أن الطرف المستأنف عليه وجه انذارا للمستأنف طالبه من خلاله بأداء الراء عن المدة من
1/9/2022 ال متم يناير من سنة 2024 بحسب سومة 3000 درهم بما مجموعه 51000 درهم داخل أجل 15 يوما تحت طائلة الإفراغ ،
وهو الإنذار المتوصل به من طرف المستأنف بتاريخ 6/2/2024 دون أن يقيم دليلا عل الاستجابة لمضمونه، ذلك أنه بالإضافة ال أن
مجموع المبلغ المطلوب يفوق المبلغ المسموح إثباته بشهادة الشهود فإنه وبالرجوع ال محضر جلسة البحث المنعقدة عل ضوء
القضية خلال المرحلة الابتدائية تبين أن الشاهدين لم يأت ف تصريحاتهما حصول الأداء للمدة المطلوبة أداء واجب كرائها ، إذ صرح
المسم عبد الرحيم (ن.) بأن والد المستأنف عليهم حضر ثلاث أو أربع مرات وكان المبلغ المؤدى هو 2500 درهم وبأنه لم يحضر لأداء
الراء للمسم المهدي (ف.)، والحال أن عقد الراء ابرم بين الطرفين ف شتنبر 2022 وأن مورث الطرف المستأنف عليه كان يتسلم
الراء من المستأنف مرتين أو ثلاث مرات ، وأنه لايعرف المبلغ المؤدى وأن السومة الرائية محددة ف 2500 درهم ، ولأن الشهادة
المعتبرة قانونا ه تلك الت تون مبنية عل الجزم واليقين وليس عل التخمين ، فبالإضافة ال أن الشاهدين المستمع اليهما لم يحددا
الشهور الت حصل بخصوصها الأداء ولم يجزما ف عدد المرات ( مرتين أو ثلاث) فإن أحدهما صرح بتاريخ لبداية العلاقة الرائية وآخر
بسومة كرائية خلافا لما هو ثابت ف عقد الراء الذي يعتبر حجة كتابية لا يدحض ما فيها إلا حجة كتابية وهو العقد الذي ورد فيه بأن
السومة الت اتفق عليها مورث المستأنف عليهم و المستأنف ه 3000 درهم وليس 2500 كما جاء عل لسان أحد الشاهدين ، وأن بداية
العلاقة الرائية كانت بتاريخ 1/9/2022 ، وبالتال فانه لايمن الاستئناس ال ما جاء ف تصريحاتهما ، وأنه لا مجال لاعادة إجراء بحث
للاستماع ال الشهود إثباته بعض وقائع ه ثابتة كتابة ولواجبات كرائية تفوق المقدار المسموح به قانونا لإثباته بشهادة الشهود ، ولأن
الطرف المستأنف عليه يعتبرون خلف عام للمري وبذلك فإنهم يحلون محله للمطالبة بالراء الحال الغير المؤدى ، مما يبق ما أثير بهذا

الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده .

وحيــث إنــه وبــالنظر الــ تــاريخ بدايــة العلاقــة الرائيــة فــ 1/9/2022 وتــاريخ التوصــل بــالإنذار فــ 6/2/2024 فإنــه لا مجــال للتمســك
بمقتضيات قانون 49.16 لانعدام شرط المدة المنصوص عليه ف المادة 4 ، كما أنه وبالرجوع ال الإنذار موضوع النازلة تبين أن
الطرف المستأنف عليه قد منح الطرف المستأنف أجل 15 يوما للأداء تحت طائلة الإفراغ والذي يبق أجلا مقبولا ف إطار القواعد العامة

.

وحيث إنه تبعا لذلك يتعين تأييد الحم المستأنف ورد الاستئناف لعدم ارتازه عل أساس .

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/bail-a-usage-commercial-la-resiliation-pour-defaut-de-paiement-des-loyers-est-soumise-au-droit-commun-tant-que-la-condition-de-deux-ans-dexploitation-nest-pas-remplie-ca-com-casablanca-2024/
https://www.jurisprudence.ma/decision/bail-a-usage-commercial-la-resiliation-pour-defaut-de-paiement-des-loyers-est-soumise-au-droit-commun-tant-que-la-condition-de-deux-ans-dexploitation-nest-pas-remplie-ca-com-casablanca-2024/


Bail à usage commercial : la résiliation pour défaut de paiement des loyers est soumise au droit commun tant que la condition de deux ans d’exploitation n’est pas remplie (CA. com.
Casablanca 2024)

6/6

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وه تبت علنيا انتهائيا و حضوريا:

ف الشل : قبول الاستئناف.

ف الموضوع : بتأييد الحم المستأنف وتحميل المستأنف الصائر.
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